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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العلیم أبو العطا      

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 103 لسنة 34 قضائیة

"دستوریة".

المقامة من
مجدى محمد صالح موسى، العضو المنتدب لشركة لیبون للسمسرة فى الأوراق المالیة

ضــــد
1- رئیس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2- رئیس مجلــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- رئیس الھیئة العامة للرقابــــــــــة المالیـــــــــــــة

الإجـراءات
بتاریخ الرابع والعشرین من یونیھ سنة 2012، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة المادة (68) من قانون سوق رأس المال

الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة العامة
كانت قد قدمت المدعى للمحكمة الجنائیة – بناء على طلب رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة – فى
الدعوى رقم 1646 لسنة 2011 جنح القاھرة الاقتصادیة، متھمة إیاه، أنھ فى یوم 28/6/2004،
وبتاریخ سابق علیھ، بدائرة قسم عابدین، بمحافظة القاھرة: 1- بصفتھ رئیس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب لشركة لیبون لتداول الأوراق المالیة، تصرف فى الأوراق المالیة على خلاف
الأوضاع المقررة قانونًا، بأن قام بالتصرف فى الأسھم الخاصة بالعمیل.......، وقام ببیع تلك الأسھم
بدون الحصول على أوامر بیع موقعة منھ، وذلك على النحو المبین بتقریر الھیئة العامة للرقابة
المالیة. 2- بصفتھ الآنفة البیان، قام باتباع أسالیب تنطوى على الغش والتدلیس وإجراء عملیات من
شأنھا الإضرار بالمتعاملین معھ والإخلال بحقوقھم، ولم یقم بمراعاة الأعراف التجاریة ومبادئ
العدالة والأمانة والحرص على مصالح العملاء، وذلك بأن قام بإجراء معاملات على حساب العمیل
السالف الذكر بدون إذن أو تفویض منھ، وھو بیع الأسھم المملوكة لھ على النحو المبین بتقریر
الھیئة العامة للرقابة المالیة. وطلبت النیابة العامة عقابھ بالمواد (66/1، 67، 68، 69/1) من
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والمواد (90، 92، 214،
243/2) من اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، الصادرة بقرار وزیر الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993
والمعدلة بالقرارات أرقام 39 لسنة 1998، 44 لسنة 2000، 340 لسنة 2001. وقد تدوول نظر
الدعوى بالجلسات، وحال حجزھا لیصدر فیھا للحكم بجلسة 24/4/2012، قدم المدعى مذكرة،
ضمنھا دفعًا بعدم دستوریة نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8/5/2012،
وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستوریة، وبالجلسة الأخیرة منحتھ أجلاً آخر للسبب ذاتھ، فأقام

المدعى الدعوى الدستوریة المعروضة بطلباتھ المتقدمة.

وحیث إن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، الذى ارتكبت الواقعة التى
یحاكم عنھا المدعى فى ظل العمل بأحكامھ - قبل تعدیلھ بالقانونین رقمى 123 لسنة 2008 و17
لسنة 2018 - كان ینص فى الفقرة الأولى من المادة (66) منھ على أنھ "یعاقب بغرامة لا تقل عن
خمسة آلاف جنیھ ولا تزید عن عشرة آلاف جنیھ كل من یتصرف فى أوراق مالیة على خلاف
القواعد المقررة فى ھذا القانون". وقد جرى استبدال نص ھذه الفقرة بالقانون رقم 17 لسنة
2018، وصار نصھا " یعاقب بغرامة لا تقــــــل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تزید على مائة ألف
جنیھ، كل من تصرف فى أوراق مالیة أو أدوات مالیة على خلاف القواعد المقررة فى ھذا القانون".

وتنص المادة (67) من قانون سوق رأس المال المشار إلیھ - قبل استبدالھا بالقانون رقم 123
لسنة 2008 - على أنھ "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص علیھا فى أى قانون آخــــر،
یعاقب بغرامــــة لا تقــــل عن ألفــــى جنیھ ولا تزید على عشرة آلاف جنیھ كل من یخالف أحد
الأحكام المنصوص علیھا فى اللائحة التنفیذیة لھذا القانون". وقد تم استبدال نص ھذه المادة
بالقانــــــــون رقم 123 لسنة 2008، لیصیر "مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا فى
أى قانون آخر، یعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنیھ، ولا تزید على ملیون جنیھ، كل من یخالف

الأحكام المنصوص علیھا فى اللائحة التنفیذیة لھذا القانون".

وتنص الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون ذاتھ على أنھ "یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة
بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا القانون". وقد تم استبدال
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ذلك النص بموجب المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2018 – المعمول بھ اعتبارًا من
15/3/2018 – لیصیر" یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال
التى ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا القانون، متى ثبت علمھ بھا وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلالھ

بواجباتھ الوظیفیة".

وحیث إن المصلحة الشخصیة المباشرة – وھى شرط لقبول الدعوى الدستوریة - مناطھا – على ما
جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة فى الدعوى الموضوعیة،
وذلك بأن یكون الفصل فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة بھا
والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت النیابة العامة قد أحالت المدعى للمحاكمة
الجنائیة – بناء على طلب رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة – بوصف أنھ بتاریخ 28/6/2004،
وبتاریخ سابق علیھ، بصفتھ رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة لیبون لتداول الأوراق
المالیة 1- تصرف فى الأوراق المالیة على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، بأن قام ببیع الأسھم
الخاصة بأحد عملائھا بدون الحصـــــول على أوامــــــــــر بیع موقعة منھ. 2- بصفتھ الآنفة البیان،
قام باتباع أسالیب تنطوى على الغش والتدلیس وإجراء عملیات من شأنھا الإضرار بالمتعاملین معھ
والإخلال بحقوقھم، ولم یقم بمراعاة الأعراف التجاریة ومبادئ العدالة والأمانة والحرص على
مصالح العملاء، وذلك على النحو المبین بوصف الاتھام الأول، بالمخالفــــة للمــــــــواد (66/1،
67، 68، 69/1) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ومواد
اللائحة التنفیذیة المرتبطة بھا. وكان الفصل فى دستوریة ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة
(68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، قبل استبدالھا بالقانون
رقم 17 لسنة 2018، وذلك فى مجال انطباق أحكامھا على نصى المادتین (66/1، 67) من القانون
ذاتھ – قبل استبدال أولھما بالقانون رقم 17 لسنة 2018، وثانیھما بالقانون رقم 123 لسنة
2008 - باعتباره النص المؤثم للفعل المنسوب للمدعى ارتكابھ، وقدم للمحاكمة الجنائیة استنادًا
إلیھ. سیكون لھ أثرً مباشرً، وانعكاسً أكیدً على موقف المدعى من الاتھام المسند إلیھ فى الدعوى
الموضوعیة، وقضاء محكمة الموضوع فیھ، الأمر الذى تتوافر معھ للمدعى مصلحة شخصیة
ومباشرة فى الطعن على دستوریتھ، ویتحدد فیھ وحده نطاق الدعوى المعروضة، دون ما تضمنھ من

أحكام أخرى.

ولا ینال من ذلك سبق صدور حكمین برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستوریة نص الفقرة الأولى
من المادة (68) من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إلیھ، أولھما: فى الدعوى رقم 107 لسنة
23 قضائیة "دستوریة" بجلسة 14/3/2015، والآخر: فى الدعوى رقم 186 لسنة 33 قضائیة
"دستوریة" بجلسة 13/10/2018. ذلك أن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الحجیة المطلقة
للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستوریة یقتصر نطاقھا على النصوص التشریعیة التى كانت مثارًا
للمنازعة حول دستوریتھا، وفصلت فیھا المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائھا، أما ما لم یكن مطروحًا على
المحكمة، ولم تفصل فیھ بالفعل، فلا تمتد إلیھ تلك الحجیة. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى
الدعوى الدستوریة رقم 107 لسنة 32 قضائیة، قد اقتصر على الفصل فى دستوریة نص الفقرة
الأولى من المادة (68) من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشــــــــــــار إلیھ، فى مجال
انطباقـــــــــــھ على نص الفقـرة الأولى من المادة (65 مكررًا) من ذلك القانون المضافة بالقانون
رقم 143 لسنة 2004. وكان الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة رقم 186 لسنة 33 قضائیة، قد
اقتصر على الفصل فى دستوریة نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال
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الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 قبل استبدالھ بالقانون رقم 17 لسنة 2018، وذلك فى مجال
انطباقھ على نص الفقرة الأولى من المادة (67) من ذلك القانون المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة
2008. ومن ثم، فإن نطاق حجیة ھذین الحكمین تكون بدورھا مقصورة على ھذا النطاق وحده، ولا
تمتد إلى ما یجاوز ذلك من أحكامھما. لیبقى نص الفقرة الأولى من المادة (68) من ذلك القانون، فى
حدود النطاق المتقدم، خارجًا عن إطار النص الصادر فى شأنھ الحكمین المتقدمین، وقابلاً للطرح

على ھذه المحكمة لتقول كلمتھا فى شأن مدى اتفاقھ وأحكام الدستور، أو مخالفتھ إیاھا.

ولا یغیر مما تقدم تعدیل نص المادة (67) من قانون سوق رأس المال المشار إلیھ، بموجب القانون
رقم 123 لسنة 2008، وكذلك تعدیل نص الفقرة الأولى من المادة (66) من القانون ذاتھ، بموجب
القانـــــون رقم 17 لسنة 2018. فقد شددت التعدیلات التى جـــــــرت على نصى المادتین (66/1،
67) مـــــــن قانــــــون ســـــــوق رأس المال المار ذكره، الحد الأقصى لعقوبة الغرامة على الأفعال
المؤثمة بھاتین المادتین، مما لا تُعد معھ قانونًا أصلح للمتھم. ومن ثم، یظل المدعى مخاطبًا بنص

الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال المشار إلیھ، فى حدود نطاقھ المتقدم.

ولا ینال من ذلك أیضًا إصدار المشرع القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعدیل بعض أحكام قانون سوق
ا فى تعدیلھا رأس المال المشار إلیھ، ومن بینھا نص الفقرة الأولى من المادة (68) منھ، متبنیًّ
الأسس ذاتھا التى اعتنقتھا ھذه المحكمة عند بیانھا لمقتضى أحكام ذلك النص، وضمنتھ مدونات
حكمھا الصادر فى الدعوى رقم 107 لسنة 32 قضائیة "دستوریة" الآنف الذكر، وعینت فیھ قواعد
وضوابط المسئولیة الجنائیة للمسئول عن الإدارة الفعلیة، وأسست علیھ قضاءھا برفض الدعوى،
فأوجبت أن یكون ممن یعھد إلیھم بقسط من نشاط الشركة یمارسھ نیابة عنھا، ویرتبط بتنفیذ الالتزام
القانونى الذى فرضھ المشرع على الشركة، واعتبر الإخلال بھ جریمة مؤثمة قانونًا، وھو یسأل عن
ا، ولو كان ارتكابھ الجریمة قد تم باسم الشركة ولحسابھا ولمصلحتھا وباستخدام إحدى فعلھ شخصیًّ
وسائلھا، وبحیث لا تتحقق المسئولیة الجنائیة عن الجریمة فى ھذه الحالة إلا بتوافر أركانھا، التى
تلتزم سلطة الاتھام بإثباتھا كاملة فى حقھ. وبذلك أتى النھج الذى سلكھ المشرع بالنص بعد التعدیل
المذكور، مواكبًا لذات أسس المسئولیة الجنائیة وعناصرھا وأركانھا للمسئول عن الإدارة الفعلیة
التى أوضحھا وكشف عنھا حكم المحكمة الدستوریة العلیا على النحو المتقدم ذكره. وعلى ذلك، لم
یأت النص بعد استبدالھ بأحكام جدیدة تخالف فى مضمونھا ومحتواھا الحقیقى ما قرره النص

المطعون فیھ قبـــل استبدالھ بالنص الجدید.

وحیث إنھ بشأن الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال المشار
إلیھ، قبل استبدالھا بالقانون رقم 17 لسنة 2018، فى مجال انطباق أحكامھا على نص الفقرة
الأولى من المادة (67) من القانون ذاتھ، قبل استبدالھا بالقانون رقم 123 لسنة 2008. فقد سبق
للمحكمة الدستوریة العلیا حسم تلك المسألة، وذلك ، بحكمھا الصادر بجلسة 2/11/2019، برفض
الدعــــوى رقــــم 156 لسنة 34 قضائیة "دستوریـة"، المقامة طعنًا على دستوریتـھ. وقد نُشر ھذا
الحكم فى الجریدة الرسمیة بالعدد رقم 44 مكرر (ھـ) الصادر بتاریخ 5 نوفمبر سنة 2019. متى
كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتین (48، 49) من قانون ھذه
المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام ھذه المحكمة وقراراتھا ملزمة
للكافة، وجمیع سلطات الدولة، وتكون لھا حجیة مطلقة بالنسبة لھــــم، باعتبارھــــــــا قــــولاً
فصــــلاً فى المسألة المقضى فیھــــا، لا یقبل تأویلاً ولا تعقیبًا من أى جھة كانت، وھــــى حجیة
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تحــــــــول بذاتھــــــــا دون المجادلــــــــة فیھا، أو إعادة طرحھا علیھا من جدید لمراجعتھا، ومن ثم
یتعین الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة فى ھذا الشق منھا.

      وحیث إنھ بخصوص الطعن على الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال
المشار إلیھ، فى مجال انطباق أحكامھا على الفقرة الأولى من المادة (66) من القانون ذاتھ، قبل
استبدالھا بالقانون رقم 17 لسنة 2018، فقد نعى علیھ المدعى - فى حدود النطاق المار ذكره -
مخالفتھ نصوص المواد (41، 66، 67، 86، 165) من دستور سنة 1971، وتقابلھا المواد
(18، 19، 20، 46) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011. قولاً منھ إنھ یخل بمبدأى
شخصیة المسئولیة الجنائیة، وشخصیة العقوبة، لافتراضھ مسئولیة القائم بالإدارة الفعلیة للشركة
عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا القانون، وتحمیلھ تبعة جریمة ارتكبھا غیره، بما یمثل
افتئاتًا على اختصاص السلطة القضائیة، ویحول دون ممارستھا الحق فى التثبت من ارتكاب المسئول
عن الإدارة الفعلیة بالشركة للجریمة، فضلاً عما یمثلھ ذلك من مساس بالحریة الشخصیة، وإنكار

لأصل البراءة.

وحیث إن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الرقابة التى تباشرھا على دستوریة القوانین، من
حیث مطابقتھا القواعد الموضوعیة التى تضمنھا الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دون غیره،
ذلك أن ھذه الرقابة تستھدف أصلاً صون ھذا الدستور وحمایتھ من الخروج على أحكامھ؛ لكون
نصوصھ تمثل دائمًا القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم، ولھا مقام الصدارة بین قواعد
النظام العام التى یتعین التزامھا ومراعاتھا، وإھدار ما یخالفھا من التشریعات باعتبارھا أسمى
القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعى التى وجھھا المدعى للنص التشریعى المطعون فیھ –
فى النطاق السالف تحدیده – تندرج تحت المناعى الموضوعیة، التى تقوم فى مبناھا على مخالفة
نص تشریعى لقاعدة فى الدستور من حیث محتواھا الموضوعى، ومن ثَمَّ فإن ھذه المحكمة تباشر
رقابتھا على دستوریة ذلك النص، الذى مازال ساریًا ومعمولاً بأحكامھ، من خلال أحكام الدستور

الصادر سنة 2014، باعتباره الوثیقة الدستوریة الساریة.

      وحیث إنھ بشأن النعى بإخلال النص المطعـــــون علیھ - فى حدود نطاقھ المتقدم - بمبدأى
شخصیة العقوبة، والمسئولیة الجنائیة، ومساسھ بالحریة الشخصیة، فإنھ مردود؛ ذلك أن المقرر فى
قضاء ھذه المحكمة أن الدستور فى اتجاھھ إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتابعة خطاھا والتقید
بمناھجھا التقدمیة؛ نص فى المادة (95) منھ على أنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا
عقاب إلا على الأفعــــــال اللاحقــــــة لتاریخ نفاذ القانون الذى ینص علیھا. وكان الدستور قد دل
ا لا قـــــــوام لھا بغیره، یتمثل أساسًا فى فعل أو امتناع بھذه المادة على أن لكل جریمــــــــة ركنًا مادیًّ
وقع بالمخالفة لنص عقابى، مفصحًا بذلك عن أن ما یركن إلیھ القانون الجنائى ابتداء، فى زواجره
ا، ذلك أن العلائق التى ا كان ھذا الفعل أم سلبیًّ ونواھیھ، ھو مادیة الفعل المؤاخذ على ارتكابھ، إیجابیًّ
ینظمھا ھذا القانون فى مجـــــال تطبیقھ على المخاطبین بأحكامھ، محـــــورھا الأفعـــــال ذاتھا، فى
علاماتھا الخارجیة ومظاھرھا الواقعیة، وخصائصھا المادیـــــة، إذ ھى مناط التأثیم وعلتھ، وھى
التى یتصور إثباتھا ونفیھا، وھى التى یتم التمییز على ضوئھا بین الجرائم بعضھا البعض، وھى
التى تدیرھا محكمة الموضوع على حكم العقل لتقییمھا وتقدیر العقوبة المناسبة لھا، بل إنھ فى مجال
تقدیر توافر القصد الجنائى، فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسھا عن الواقعة محل الاتھام التى قام
الدلیل علیھا قاطعًا واضحًا، ولكنھا تجیل بصرھا فیھا منقبة من خلال عناصرھا عما قصد إلیھ الجانى
ا عن إرادة واعیة، ولا ا ومادیًّ حقیقة من وراء ارتكابھا، ومن ثَمَّ تعكس ھذه العناصر تعبیرًا خارجیًّ

ً
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یتصور بالتالى وفقًا لأحكام الدستور أن توجد جریمة فى غیبة ركنھا المادى، ولا إقامة الدلیل على
توافر علاقة السببیة بین مادیة الفعل المؤثم، والنتائج التى أحدثھا بعیدًا عن حقیقة ھذا الفعل
ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاھر التعبیر عن الإرادة البشریة - ولیس النوایا التى یضمرھا الإنسان
ا مؤاخذًا علیھ فى أعماق ذاتھ - تعتبر واقعة فى منطقة التجریم كلما كانت تعكس سلوكًا خارجیًّ
ا فى صور قانونًا، فإذا كان الأمر غیر متعلق بأفعال أحدثتھا إرادة مرتكبھا، وتم التعبیر عنھا خارجیًّ

مادیة لا تخطئھا العین، فلیس ثمة جریمة.

      وحیث إن الأصل فى الجرائم، أنھا تعكس تكوینًا مركّبًا، باعتبار أن قوامھا تزامنًا بین ید اتصل
الإثم بعملھا، وعقل واع خالطھا لیھیمن علیھا محددًا خطاھا، متوجھًا إلى النتیجة المترتبة على
ا فى الجریمة مُكملاً لركنھا المادى، ومتلائمًا مع الشخصیة نشاطھا؛ لیكون القصد الجنائى ركنًا معنویًّ
الفردیة فى ملامحھا وتوجھاتھا. وھذه الإرادة الواعیة ھى التى تتطلبھا الأمم المتحضرة فى مناھجھا
ا أو دخیلاً فى مجال التجریم بوصفھا ركنًا فى الجریمة، وأصلاً ثابتًا كامنًا فى طبیعتھا، ولیس أمرًا فجًّ
مقحمًا علیھا أو غریبًا عن خصائصھا. ذلك أن حریة الإرادة تعنى حریة الاختیار بین الخیر والشــــر،
ولكلٍ وجھة ھــــو مُوَلِّیھا، لتنحــــل الجریمة - فى معناھا الحق - إلى علاقة ما بین العقوبة التى
تفرضھا الدولة بتشریعاتھا، والإرادة التى تعتمل فیھا تلك النزعة الإجرامیة التى یتعین أن یكون
تقویمھا ورد آثارھا، بدیلین عن الانتقام والثأر المحض من صاحبھا. وغدا أمرًا ثابتًا – بوصفھ أصلاً
ا قائمًا على الاختیار الحر، ومن ثَمَّ كان مقصودًا. ولئن جاز عاماً - ألا یجرم الفعل ما لم یكن إرادیًّ
القول بأن تحدید مضمون تلك الإرادة وقوفًا على ماھیتھا، مازال أمرًا عسرًا، إلا أن معناھا - بوصفھا
ا فى الجریمة - یدور بوجھ عام حول النوایا الإجرامیة، أو الجانحة، أو النوازع الشریرة ركنًا معنویًّ
المدبرة، أو تلك التى یكون الخداع قوامھا، أو التى تتمحض عن علم بالتأثیم، مقترنًا بقصد اقتحام

حدوده، لتدل جمیعھا على إرادة إتیان الفعل بغیًا.

وحیث إن الجریمة فى مفھومھا القانونى - على ما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة - تتمثل فى
الإخلال بنص عقابى، وأن وقوعھا لا یكون إلا بفعل أو امتناع یتحقق بھ ھذا الإخلال. وأن الأصل فى
الجریمة أن عقوبتھا لا یتحمل بھا إلا من أدین كمسئول عنھا، وھى عقوبة یجب أن تتوازن وطأتھا
مع طبیعة الجریمة وموضوعھا، بما مؤداه أن الشخص لا یزر غیر سوء عملھ، وأن جریرة الجریمة
لا یؤاخذ بھا إلا جناتھا، ولا ینال عقابھا إلا من قارفھا، وأن شخصیة العقوبة وتناسبھا مع الجریمة
محلھا مرتبطان بمن یُعد قانونًا مسئولاً عن ارتكابھا، ومن ثَمَّ تفترض شخصیة العقوبة شخصیة
المسئولیة الجنائیة، بما یؤكد تلازمھما، ذلك أن الشخص لا یكون مسئولاً عن الجریمة ولا تفرض
علیھ عقوبتھا إلا باعتباره فاعلاً لھا أو شریكًا فیھا، وھو ما یعبر عن العدالة الجنائیة فى مفھومھا

الحق.

وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد أثّم بموجب نص الفقرة الأولى من المادة (66) من
قانون سوق رأس المال، قبل استبدالھا بالقانون رقم 17 لسنة 2018، القیام بالتصرف فى الأوراق
المالیة على خلاف القواعد المقررة بالقانون، وعَدَّ تلك الجریمة جنحة معاقبًا علیھـــا بغرامة لا تقل
عن خمسة ألاف جنیھ، ولا تزید على عشرة آلاف جنیھ، ویسأل عن ھذه الجریمة المسئول عن
الإدارة الفعلیة للشركة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون ذاتھ قبل استبدالھا
بالقانون رقم 17 لسنة 2018، الذى یجب دومًا أن یكون من الأشخاص الذین یُعھد إلیھم بقسط من
نشاط الشركة یمارسھ نیابة عنھا، ویرتبط بتنفیذ الالتزام القانونى الذى فرضھ المشرع علیھا، وجعل
الإخلال بھ جریمة - حرصًا منھ على التزام الشركات العاملة فى سوق رأس المال بالضوابط
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التشریعیـــــــة؛ صونًا لحقوق عملائھا، وبما ینعكس إیجابًا على العمل بسوق رأس المال - لیكون
مناط مسئولیتھ عن ھذه الجریمة ثبوت مسئولیتھ عن الإدارة الفعلیة للشركة، فى حدود الصلاحیات
ا، ولو كان ارتكابھ للجریمة قد تم باسم الممنوحـــــــــــــــــــــة لھ، وھو یسأل عن فعلھ شخصیًّ
الشركة ولحسابھا ولمصلحتھا وباستخدام إحدى وسائلھا، دون أن یقیم النص المشار إلیھ مسئولیتھ
عن فعل الغیر، أو یقرر مسئولیتھ عن الجریمة المنسوب إلیھ ارتكابھا خارج نطاق الاختصاص
والسلطة المعھود لھ بمباشرتھا نیابة عن الشركة، ذلك أن الجریمة لا تقوم بحقھ إلا بتوافر أركانھا،
التى یتعین دومًا على سلطة الاتھام إثباتھا كاملة، وبذلك یتحقق توافق قواعد المسئولیة الجنائیة التى
نصت علیھا المادة (68) المطعون علیھا مع مبدأ شخصیة العقوبة، على نحو یصون الحریة

الشخصیة .

وحیث إنھ بشـأن النعى على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون المشار إلیھ - فى حدود
نطاقھ المتقدم - إخلالھ بأصل البراءة، ومساسھ بمبدأ استقلال السلطة القضائیة، فمن المقرر فى
قضاء ھذه المحكمة أن الدستور إذ نص فى المـــــادة (96) منھ على أن " المتھم برىء حتى تثبت
إدانتھ فى محاكمة قانونیة عادلة تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ"، فمؤدى ذلك أن ضوابط
المحاكمة المنصفة - التى عناھا الدستور فى ھذه المادة - تتمثل فى مجموعة من القواعد المبدئیة،
التى تعكس مضامینھا نظامًا متكامل الملامح، یتوخى بالأسس التى یقوم علیھا، صون كرامة الإنسان
وحقوقھ الأساسیة، ویحول بضماناتھ دون إساءة استخدام العقوبة بما یخرجھا عن أھدافھا، وذلك
انطلاقًا من إیمان الأمم المتحضرة بحرمة الحیاة الخاصة، وبوطأة القیود التى تنال من الحریة
ھا الدستور من الحقوق الطبیعیة الكامنة فى النفس البشریة، فلا تنفصل عنھا الشخصیة التى عَدَّ
عدوانًا، ولضمان أن تتقید الدولة - عند مباشرتھا لسلطاتھا فى مجال فرض العقوبة صونًا للنظام
الاجتماعى - بالأغراض النھائیة للقوانین العقابیة، التى ینافیھا أن تكون إدانة المتھم ھدفًا مقصودًا
لذاتھ، أو أن تكون القواعد التى تتم محاكمتھ على ضوئھا مصادمة للمفھوم الصحیح لإدارة العدالة
الجنائیة إدارة فعالة، بل یتعین أن تلتزم ھذه القواعد مجموعة من القیم التى تكفل لحقوق المتھم الحد
الأدنى من الحمایة، التى لا یجوز النزول عنھا أو الانتقاص منھا، ویندرج تحت ھذه القواعد أصل
البراءة كقاعدة أولیة تفرضھا الفطرة، وتوجبھا حقائق الأشیاء، وھى بعد قاعدة حرص الدستور

القائم على إبرازھا فى المادة (96) منھ.

وحیث إن افتراض البراءة لا یتمحض عن قرینة قانونیة، ولا ھو من صورھــــــــــــا، ذلك أن
القرینــــــــــــة القانونیة تقوم على تحویل للإثبات من محلھ الأصلى - ممثلاً في الواقعة مصدر الحق
المدعى بھ - إلى واقعة أخرى قریبة منھا متصلة بھ، وھذه الواقعة البدیلة ھى التى یُعَدُّ إثباتھا إثباتًا
للواقعة الأولى بحكم القانون. ولیس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التى افترضھا الدستور، فلیس
ثمة واقعة أحلھا الدستور محل واقعة أخرى، وأقامھا بدیلاً عنھا، وإنما یُؤسس افتراض البراءة على
الفطرة التى جبــــل الإنســــان علیھا، فقــــد ولد حــــرًا مبرءًا مــــن الخطیئة أو المعصیة، ویفترض
على امتداد مراحل حیاتھ أن أصل البراءة مازال كامنًا فیھ، مصاحبًا لھ فیما یأتیھ من أفعال، إلى أن
تنقض محكمة الموضوع بقضاء جازم بات لا رجعة فیھ ھذا الافتراض، على ضوء الأدلة التى تقدمھا
النیابة العامة مثبتة بھا الجریمة التى نسبتھا إلیھ فى كل ركن من أركانھا، وبالنسبة إلى كل واقعة
ضروریة لقیامھا، بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعیھ إذا كان متطلبا فیھا، وحق المتھم فى مواجھة
الشھود الذین قدمتھم النیابة العامة إثباتًا للجریمة، والحق فى دحض أقوالھم وإجھاض الأدلة التى
طرحتھا بأدلة النفى التى یعرضھا، وبغیر ذلك لا ینھدم أصل البراءة،إذ ھو من الركائز التى یستند

ُّ ُ
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إلیھا مفھوم المحاكمة المنصفة التى كفلھا الدستور، ویعكس قاعدة مبدئیة تُعَدُّ فى ذاتھا مستعصیة
ا على الجدل، واضحة وضوح الحقیقة ذاتھا، تقتضیھا الشرعیة الإجرائیة، ویُعَدُّ إنفاذھا مفترضًا أولیًّ
لإدارة العدالة الجنائیة، ویتطلبھا الدستور لصون الحریة الشخصیة فى مجالاتھا الحیویة، ولیوفر من
خلالھا لكل فرد الأمن فى مواجھة التحكم والتسلط والتحامل، بما یحول دون اعتبار واقعة تقوم بھا

الجریمة ثابتة بغیر دلیل، وبما یرد المشرع عن افتراض ثبوتھا بقرینة قانونیة ینشئھا.

وحیث إن من المقـــــرر – أیضًا - فـــــى قضـــــاء ھذه المحكمة أن الدستور إذ اختص بموجب
المادة (101) منھ السلطة التشریعیة بسن القوانیـــــــــن، كما نص فى المادتیــــــــــن (184،
188) منـــــــــــھ على استقلال السلطة القضائیة، واختصاصھا بالفصل فى المنازعات والجرائم، فإن
لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشریعیة بسن القوانین لا یخولھا التدخل فى أعمال أسندھــــا
الدستور للسلطة القضائیة وقصـــــــــرھا علیھـــــــا، وإلا كان ھذا افتئاتًا على عملھا، وإخلالاً بمبدأ
الفصل بین السلطات. وعلى ذلك، فإن الاختصاص المقرر دستوریًا للسلطة التشریعیة فى مجال
إنشاء الجرائـــــــــم وتقریـــــــــر عقوباتھــــــــــا، لا یخولھا التدخل بالقرائن التى تنشئھا لغل ید
المحكمة الجنائیة عن القیام بمھمتھا الأصلیة فى مجال التحقق من قیام أركان الجریمة التى عینھا

المشرع.

وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال
المطعون فیھ، فى حدود النطاق الذى تطرحھ الدعوى المعروضة، ألقى على عاتق المسئول عن
الإدارة الفعلیة للشركة المسئولیة الجنائیة عن ارتكاب الجرائم المشار إلیھا، وقرن ثبوتھا فى حقھ
بثبوت مباشرتھ الإدارة الفعلیة المتعلقة بتنفیذ الالتزام القانونى، الذى عَدَّ المشرع الإخلال بھ جریمة،
ولم یعف النیابة العامة من واجب إقامة الدلیل على ثبوت أركان الجریمة فى حقھ، بما فى ذلك ثبوت
قیامھ بالإدارة الفعلیة، كما لم یحل بینھ وبین نفى عناصر الاتھام جمیعھا بكافة طرق ووسائل الإثبات
القانونیة فى شتى الدعاوى الجنائیة. وعلى ذلك، فإن النص المطعون فیھ - محددًا نطاقھ على النحو
المتقدم - یكون قد جاء خلوًا من أى قرینة قانونیة تعارض أصل البراءة، ومن ثَمَّ فإن أحكامھ تكون

مبرأة من قالة الإخلال بأصل البراءة، أو المساس باستقلال السلطة القضائیة.

وحیث إن النص المطعــــــــــون فیھ لا یتعارض مع أى نص آخر فى الدستور، الأمر الذى یتعین معھ
القضاء برفض الدعوى.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ

مقابل أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


